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  ١مستمسك العروة الوثقى ج 
  )في احكام التقليد والاجتھاد(فصل: 

  
 العظمى Ϳ الديني آية المرجع لفتاوى مطابق

  المدرسي تقي محمد السيد
  

  
 ص المسألة المتـــن التعليـــق مكان التعليق

  ١مستمسك العروة ج
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  ١مستمسك العروة ج

  

  

يؤدي الفقيه في مثل هذه القضـايا دور المثيـر للفطـرة والمسـتأدي 

لحكــم العقــل. هــذا الوجــوب لــيس تكليفــاً فقــط وإنمــا هــو توجيــه 

  وتذكرة مثل وجوب معرفة الخالق.

بــل الأحــوط اســتحباباً تــرك الاحتيــاط خصوصــاً إذا ولكــن الأفضــل 

تسبب في العمـل العبثـي أو العسـير الـذين عرفنـا مـن الشـرع عـدم 

  رضاه بهما.

ويكفيه أن يعلم برضا الشرع به عقـلاً. فإنـه نمـط مـن الاجتهـاد أو 

  مرتبة منه كافية.

إذا لــم يوافــق الواقــع الــذي علمــه أو مــا كــان وظيفتــه حســب رأي 

  يقلده الآن.المجتهد الذي 

هذا المعنى لكلمة التقليد هو الظاهر عرفاً والمناسـب لمصـاديقها 

وتطبيقها لغةٌ، ولكن هل نحن مجبورون بالعمل بهـذه الكلمـة ؟ أم 

ان الواجـــب هـــو العمـــل وفـــق رأي مجتهـــد؟ أصـــل البـــراءة يقتضـــي 

  عدم وجوب اكثر من مجرد العمل وليس الالتزام.

ــــا قــــدي ــــين فقهائن ماً وحــــديثاً وهــــو الموافــــق هــــذا هــــو المشــــهور ب

  يجب على كل مكلف 
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  مجتهداً ً 

  

  باطل

  

  

  مجتهد معين

  

  

١   

  

  

  

٢  

  

  

  

٥  

  

٧  

  

  

٨  

  

  

٦       

  

  

  

٧  

  

  

  

٩   

  

١٠  

  

  

١١  

  

  



 2

  

  

  

  ١مستمسك العروة ج

  

  

  ١مستمسك العروة ج

  ١مستمسك العروة ج

  

  ١مستمسك العروة ج

  ١مستمسك العروة ج

  

  

  

  ١مستمسك العروة ج

  ١مستمسك العروة ج

  

  

  

  

  

  

للاحتياط وبالذات في المسائل التي يظن أن تطـور الفقـه قـد أدى 

  الى أعلمية الحي من الميت واالله العالم.

  باعتباره تقليداً جديداً للميت وقد سبق بيان حكمه.

  

هذا هو المشهور ولعله أحـوط. ولكـن الأقـوى جـوازه سـواءً كـان الثـاني اعلـم 

  أم لم يكن.

  عدم وجوبه بلى الأولى  انتخاب الأفضل تقوى وعلماً وكفاءة.. والأقوى

هــذا ســليم بنــاءً علــى التعيــين عنــد الــدوران بينــه وبــين التخييــر كمــا هــو مبنــى  

انتخاب الأعلم ولكنه سار في كل شك كما الشك في انتخاب الأقـرب إليـه 

واالله  مكانـــاً والأقـــدر علـــى إدارة الأمـــور ومـــا اشـــبه ولا أظـــن انهـــم يلتزمـــون بـــه

  العالم

  إذا لم تتمشَ منه نية القربة ومع تمشيها فالأقوى عند المطابقة الصحة

معيـــار الاجـــود يختلـــف عـــن معيـــار الأكثـــر علمـــاً ( الأعلـــم) فالأكثريـــة تعـــرف 

يختلـف  )الأحسـن(بكثرة الدراسة والكتب والتدريس وما أشبه بينما الاجـود 

بـــرة وهـــذه أحـــدى النـــاس فيـــه لإنـــه ذوق والـــذوق مختلـــف حســـب أهـــل الخ

معضلات تشخيص الأعلمية وان كان الاجود والأحسن اقرب الى النظـر فـي 

معنى الأعلمية لان المـراد منـه اكثـر ثقـةًً◌ واطمئنانـاً بحكـم الشـرع عنـد أهـل 

  الخبرة. 

وان كان الأقوى الجـواز حتـى علـى مبنـى عـدم جـواز المفضـول لعـدم تسـاقط 

  الأدلة عند عدم الاختلاف .

معرفته باخبار الثقة الخبيـر إذا أورث إخبـاره ثقـة واطمئنانـاً لـدى  الظاهر أيضاً 

  العرف العام.

  الشياع المفيد للاطمئنان العرفي كافٍ على الظاهر والتأكد افضل.

  على الأحوط بناءً على وجوب تقليد الأعلم وكذا لو احتمل انه الأورع.

  

  

يــــتـ ولا يجـــــوز تقليـــــد الـــــم

  ابتداء

  

  

إلـــىـ لا يجــــوز لــــه العــــدول 

  الميت

  لا يجوز العدول عن الحي

  

  على الاحوط

 فيختار الأورع

 

 

  

 اقعوان كان مطابقاً للو 

  ان يكون اجود استنباطاً 
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وتــدل عليــه أدلــة  اشــتراط هــذه الأمــور فــي المرجعيــة الدينيــة ممــا يؤيــده العقــل

شرعية كثيرة ولكن اشتراط بعضها في الاسـتنباط لا يخلـو مـن إشـكال إلا ان 

في كفاية الاستنباط في اخذ الدين مـن شـخص نظـر ظـاهر فاشـتراطها جميعـاً 

  قوي في غير الحرية والاطلاق.

فيــه نظــر والأقــوى كفايــة تقليــده فيمــا اجتهــد فيــه ولكــن لا يصــلح  لمنصــب 

  لحاجتها الى الفقه في كل المسائل.المرجعية العامة 

الظاهر من الخبر بيان العدالـة ولكنـه بيـان لمرتبـة متقدمـة منهـا فالاهتمـام بهـا 

  أولى.

العدالة عبارة عن روح التقوى وروح الإيمان والشاهد عليها التمسـك بحـدود 

االله جميعـــاً والـــدليل علـــى هـــذا الظـــاهر حســـن الظـــاهر الكاشـــف عرفـــاً عـــن 

  الواقع.

  مأنينة التي هي مدار عمل العقلاء.أو للط

إذا قلنــا بعــدم جــواز البقــاء علــى تقليــد الميــت ولكــن الاحــوط مــا 

  ذكره المصنِّف خصوصاً في العدالة.

  ؟

المعيار هو العلـم بفـراغ ذمتـه ولـو بمتابعـة شـخص عـارف بـالحكم 

موثــوق فــي العمــل كالحــاج الــذي يتبــع مرشــد الحملــة دون معرفتــه 

  بالواجبات في الحج.

جـــــب أن يتأكـــــد فـــــي المســـــتحبات والمكروهـــــات انهـــــا ليســـــت ي

واجبــات أو محرمــات فــإذا عمــل بعدئــذ بهمــا رجــاء الثــواب كفــى 

ويكفــــي كــــذلك الرجــــوع الــــى كتــــب الــــدعاء والآداب التــــي كتبهــــا 

  الموثوقون من علمائنا.

  يجب ان يتأكد من عدم العقاب عليه من خلال مخالفته للشرع.

  

  تقليد المفضولالاحوط عدم 

  

لـــيـن  مـــنـ اهـــلـ بشــــهادة عــــد

  الخبرة 

  

  بالشياع المفيد للعلم

  تعيّن تقليدُه

  يشترط في المجتهد أمور 

  

  

  فلا يجوز تقليده المتجزئ

  

  

  مقبلا على الدنيا  وان لا يكون

  

  العدالة عبارة عن ملكة

  

  المفيد للعلم 

  ه العدول إلى غير 
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ة مثـل أصـول الـدين فـالمكلف فيهـا مسألة التقليد عقلية واجتهاديـ

ــر مثــل توجيهــاتهم  لا يرجــع الــى أحــد بــل فتــوى الفقهــاء فيهــا يعتب

ومــــواعظهم إثــــارات عقليــــة وبنــــاءً علــــى ذلــــك لا أثــــر لمثــــل هــــذه 

  المسائل شرعاً بل عقلاً واالله العالم.

لا إشــكال مــع تــوافر شــروط التقليــد خصوصــاً بنــاءً علــى انــه عمــل 

  مستند الى فتوى .

ه وفيمــا بعــده القــول بــأن تقليــد  الأعلــم لــيس بواجــب فــلا ســبق فيــ

  يجب العدول .

بناءً على وجـوب تقليـد الأعلـم وعـدم نفـي الاحتيـاط مطلقـاً، وكـلا 

  البنائين مردودان.

إذا كان شكه في بقاء الشـروط فالاستصـحاب لهـا كـافٍ . أمـا إذا  

كـــان فـــي أصـــل تـــوافر الشـــروط فعليـــه الفحـــص وأعمالـــه الســـابقة 

  صحيحة.

إذا كــان عــن جهــل أو ســبَّب فتــواه فســاداً مثــل اضــلال النــاس عــن 

  الحق.

إذا كـــان مضـــطراً وعنـــد عـــدم الاضـــطرار فالمشـــهور الحرمـــة أيضـــاً 

  والاحتياط حسن. 

أو بأيــة طريقــة عقلانيــة تتبــت العدالـــة وتــورث الثقــة الكافيــة عرفـــاً 

  لإثبات الأمور.

تقليـد الأعلـم لو اسـتقل عقلـه ومعرفتـه بأدلـة التقليـد بعـدم وجـوب 

أو بوجوبه عمل بما رآه وإلا فإن قلد الأعلم فـي تقليـد غيـره كفـاه 

  

  على تقليد الأول 

  وإن لم يعلمها تفصيلاً 

  

  

  

يجـــــب فـــــي المســــــتحبات 

  …و

  

  

  

  

  المعاملات أو العاديات

إذا قلـــد مـــن يقـــول بحرمـــة 

  العدول 

  

  

  

  والا  فمشكل

  

  وجب على الأحوط 
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  ولا إشكال فيه.

  ولكن الأقوى جواز تقليد غير الأعلم كلاً كما سبق.

  وإن كان الأولى ان يختار ما يوافق الاحتياط إن كان في البين ما 

  يوافقه

  فيه تأمل ولا يترك الاحتياط باستئذان الحي.

ل عقله بصحة تقليد الميت كفى أما إذا كان الحـي الـذي إذا استق

قلــده بعدئــذ مجيــزاً لتقليــد الميــت فقــد يقــال بالكفايــة أيضــاً ولكنــه 

  مشكل.

وقد يقال بكفاية التقليـد السـابق فـي حليـة اللحـم أيضـاً. ولكـن لا 

  يترك الاحتياط في تجنبه.

الأظهـــر أنـــه يعمـــل بوظيفـــة نفســـه إلا إذا كـــان شـــرط المـــوجر غيـــر 

  ذلك فعندئذ يعمل بما استوجر عليه إن لم يكن باطلاً عنده.
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  أنه جامع للشرائط

  

  

  

  يحرم عليه الإفتاء 

  

  إلا إذا انحصر 

  

  

  بالشياع المفيد للعلم

  

    بل لو أفتى الأعلم

  

  

  

  فالأحوط تبعيض التقليد

  لا يجب عليه الإعادة 
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  فأنه لا تبطل توليته

  كمن عمل من غير تقليد

  

  

  

  فلا يجوز بيعه ولا أكله

  

  بمقتضى تقليد الموكل 
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  فصل:
  

 ص المسألة المتـــن التعليـــق مكان التعليق

   

 

   

 

        

  

  

  

  

  

  


